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ــارس / آذار١٧رســالة مؤرخــة       ــيس    ٢٠١٤م ــام إلى رئ ــن الأمــين الع ــة م  موجه
  مجلس الأمن

  
ــاير / كــانون الثــاني٢٤يــشرفني أن أنقــل إلــيكم نــسخة مــن رســالة مؤرخــة       ٢٠١٤ين

  ).انظر المرفق(موجهة من رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية 
ة الأمــم المتحــدة والمحكمــة   مــن الاتفــاق النــاظم للعلاقــة بــين منظم ــ ١٧فعمــلاً بالمــادة   

الجنائية الدوليـة، أَخطـر رئـيس قلـم المحكمـة في رسـالته بـالقرار الـذي اتخذتـه الـدائرة التمهيديـة                 
 بـشأن مقبوليـة الـدعوى المرفوعـة ضـد سـيف             ٢٠١٣مـايو   /أيـار  ٣١الأولى للمحكمة المـؤرخ     

ــام المحكمــة، في إطــار دعــوى     ــام ضــد ســيف الإ  الإســلام القــذافي أم ســلام القــذافي  المــدعي الع
  .، وذلك لأغراض إبلاغ مجلس الأمناالله السنوسي وعبد

وأرجـــو ممتنـــا إطـــلاع أعـــضاء مجلـــس الأمـــن علـــى هـــذه الرســـالة وعلـــى مـــوجز            
ويمكــن . بمقبوليــة الــدعوى المرفوعــة ضــد ســيف الإســلام القــذافي أمــام المحكمــة   المتعلــق القــرار

ــة ف(نــص القــرار الكامــل   علــى الاطــلاع ــوان الــشبكي التــالي ) قــطباللغــة الإنكليزي   : علــى العن
www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1599307.pdf. 

   مون-  كي بان) توقيع(
  

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1599307.pdf�
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  المرفق
  ]بالإنكليزية: الأصل[

  
المـدعي العـام ضـد      ي هذه الرسالة موجز قرار بـشأن دعـوى          يشرفني أن أحيل إليكم ط      
، لأغـراض إحالتـه إلى مجلـس الأمـن          )انظر الضميمة  (االله السنوسي  الإسلام القذافي وعبد   سيف

  .التابع للأمم المتحدة
القـرار المتعلـق    ” ٢٠١٣مـايو   / أيـار  ٣١فقد أصدرت الدائرة التمهيديـة الأولى في يـوم            

ــة الــدعوى المرفوعــة  وفي ). ICC-01/11-01/11-44-Red (“ ضــد ســيف الإســلام القــذافي بمقبولي
هذا القـرار، رفـضت الـدائرة التمهيديـة الأولى طعـن ليبيـا في مقبوليـة الـدعوى المرفوعـة أمامهـا                  
ضد سيف الإسلام القذافي، وقررت أن الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي مقبولـة، وذكّـرت     

واســـتأنفت حكومـــة ليبيـــا القـــرار في . ذافي إلى المحكمـــةليبيـــا بأنهـــا ملزمـــة بتـــسليم الـــسيد القـــ
  .زال الاستئناف قيد النظر ، وما)ICC-01/11-01/11-350 (٢٠١٣ يونيه /حزيران ٧

) ١( ٥٩والغــرض مــن إحالــة مــوجز القــرار هــو إبــلاغ مجلــس الأمــن وفقــا للقاعــدتين   
يبيــا قــد أحيلــت إلى وكانــت الحالــة في ل. مــن القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات ) ٢( ٥٩ و

 الـذي اتخـذه مجلـس    )٢٠١١ (١٩٧٠المدعي العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة بموجـب القـرار              
  .٢٠١١فبراير /شباط ٢٦الأمن في 
  .وأرجو أن تتقبلوا اعتذاراتي عن التأخر في إحالة القرار  

  بلفون ههيرمن ) توقيع(
  رئيس القلم

  

http://undocs.org/ar/S/RES/1970(2011)�
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  الضميمة
  موجز القرار المتخذ بشأن مقبولية الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي    

  
أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدوليـة اليـوم قـرارا بـرفض                 

 مـن نظـام رومـا الأساسـي بـشأن مقبوليـة الـدعوى        ١٩الطعن الذي قدمته ليبيـا بموجـب المـادة       
  .رفوعة ضد سيف الإسلام القذافيالم

ــد أصــدرت في       ــدائرة ق ــت ال ــران٢٧وكان ــه / حزي ــف ضــد   ٢٠١١يوني ــذكرة توقي  م
من النظـام الأساسـي، بتهمـة ارتكـاب جـرائم           ) ح(و  ) أ) (١ (٧القذافي، بموجب المادة     السيد

 /طشـبا  ١٥ضد الإنسانية في ليبيـا تتمثـل في القتـل والاضـطهاد، وذلـك في الفتـرة الممتـدة مـن                      
  . على أقل تقدير٢٠١١فبراير / شباط٢٨ إلى ٢٠١١ فبراير

، طعنــت ليبيــا في مقبوليــة الــدعوى المرفوعــة ضــد الــسيد       ٢٠١٢مــايو / أيــار١وفي   
القذافي، فقررت الدائرة أنه يجوز لليبيا إرجاء تسليم السيد القذافي إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة                 

وتلقّت الدائرة دفوعا خطيـة وأخـرى شـفوية         . ة الدعوى ريثما تبتّ الدائرة التمهيدية في مقبولي     
  .من الأطراف والمشاركين في إجراءات المقبولية، ومن أصدقاء المحكمة

ودفعت ليبيا في طعنها بأن هنـاك تحقيقـا فعليـا يجـري في ليبيـا بحـق الـسيد القـذافي منـذ                          
بيّنـة في مـذكرة     وأفـادت بـأن التحقيـق يغطـي نفـس الأحـداث والـسلوك الم              . تاريخ القبض عليه  

التوقيف الصادرة عـن المحكمـة، وبـأن التحقيـق هـو في الواقـع أوسـع نطاقـاً مـن تحقيـق المحكمـة                         
  .الجنائية الدولية من حيث الفترة الزمنية التي يغطيها والحقائق الموضوعية التي يشملها

يــنص علــى  وتمــت الإشــارة إلى أنــه حــتى وإن لم يكــن هنــاك في التــشريعات الليبيــة مــا   
الجرائم الدولية كجريمتي الاضطهاد والقتل المصنفتين ضمن الجرائم ضد الإنسانية، فإن الجـرائم             

وقـد تأكـد أن مـن    . التي اتُّهم السيد القذافي بارتكابها تكفي للطعن بنجاح في مقبولية الـدعوى       
  .بين التهم المحتمل توجيهها إلى السيد القذافي تُهَمٌ تقع تحت طائلة عقوبة الإعدام

وأشار ممثل ليبيا إلى أن التحقيق الذي أجرته ليبيا أسفر عن تجميع طائفـة كـبيرة للغايـة           
 من قانون الإجراءات الجنائية الليبيـة، يحـتفظ بـسرية           ٥٩أنه عملاً بالمادة     غير. من الأدلة المهمة  

التحقيقـــات أثنـــاء مرحلـــة التحقيـــق ولا يجـــوز لأجهـــزة النيابـــة العامـــة الليبيـــة ســـوى إصـــدار  
  .موجزة ريرتقا
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وإضــافة إلى ذلــك، أعربــت ليبيــا عــن رغبتــها في إنجــاز التحقيقــات وأشــارت إلى أنهــا      
وبيّنــت التقــدم الــذي أحرزتــه والتحــديات الــتي تواجههــا في فتــرة    . قــادرة بحــقٍّ علــى إجرائهــا 

التحوّل إلى الديمقراطية بعد انتهاء التراع، وركزت بوجه خـاص علـى الجهـود المبذولـة في بنـاء                   
وأشــارت إلى أنهــا تحتــاج مزيــدا مــن الوقــت . رات الجهــاز القــضائي ومعالجــة الحالــة الأمنيــةقــد

  .لكفالة إقامة العدل في الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي
 مـــــن النظـــــام الأساســـــي وإلى ٩٥ و ٩٠ و ٢١ و ١٩ و ١٧واســـــتناداً إلى المـــــواد   

ت، واسترشـاداً بالاجتـهاد القـضائي        من القواعد الإجرائية وقواعـد الإثبـا       ٥٩ و   ٥٨القاعدتين  
لــدائرة الاســتئناف، خلــصت الــدائرة إلى أنــه، عنــد النظــر في الطعــن في مقبوليــة دعــوى، يجــب  

  :طرح السؤالين التاليين
هل كان هناك، في وقت الإجراءات المتخذة بشأن الطعن في مقبولية دعـوى،               )أ(  

  أن تلك الدعوى؛تحقيقٌ جارٍ أو محاكمةٌ جارية على المستوى الوطني بش
تحقيــق أو هــذه المحاكمــة أو هــي      الاهــل الدولــة غــير راغبــة في إجــراء هــذ       )ب(  

  .قادرة على ذلك بحقّ غير
واستنتجت الدائرة أن عبء إثبات عدم مقبولية الدعوى المعروضـة علـى المحكمـة يقـع                  

ليـة أن   ولهـذا الغـرض، يجـب علـى الـسلطات المح          . على عاتق الدولة الطاعنة في مقبولية الدعوى      
تثبت أنها بصدد اتخاذ خطوات ملموسة وتدريجية للتأكد ممـا إذا كـان المـشتبه بـه مـسؤولا عـن                     

ويقتضي هذا الأمر تقديم أدلة محددة وملموسة علـى درجـة كافيـة             . السلوك الذي يُحاكم عليه   
 مـن قبيـل     ويجوز أن تتصل الأدلة بالوقائع الموضوعية للحالة الوطنيـة        . من الدقة والقيمة الإثباتية   

مقابلات أجريت مع الشهود أو المشتبه بهم، أو أدلة مستندية جرى تجميعها أو تحاليـل أجراهـا                 
ــرارات أصــدرتها ســلطات       ــر وق ــضا أن تتــضمن توجيهــات وأوام ــشرعي، ويجــوز أي الطبيــب ال
التحقيـق، إضـافة إلى تقـارير داخليـة، وتقـارير تكميليـة، وإخطـارات أو دفـوع يتـضمنها ملــف          

  .ليبيالتحقيق ال
ــادة     ــلاً بالمــ ــيبي      ١٧وعمــ ــق اللــ ــي التحقيــ ــب أن يغطــ ــي، يجــ ــام الأساســ ــن النظــ  مــ

ولاحظـــت الـــدائرة أن هنـــاك اســـتنتاجا بـــأن  . المعروضـــة علـــى المحكمـــة“ نفـــسها الـــدعوى”
ــدعوى” ــسها الـ ــادة  “نفـ ــصود في المـ ــالمعنى المقـ ــسم   ) أ) (١ (١٧ بـ ــي تتـ ــام الأساسـ ــن النظـ مـ

، “بالــسلوك نفــسه”  و“بالــشخص نفــسه” عنــصرين، يفترضــان أن تتعلــق الــدعوى  بوجــود
حـــين رأت دائـــرة الاســـتئناف أن المقـــصود بـــذلك أن يغطـــي التحقيـــق أو المحاكمـــة لُزومـــاً  في
ــدر” و ــسلوك” “كــبير بق ــسه ال ــه “نف ــدعى ارتكاب ــشكل     .  الم ــذي ي ــا ال ــد م ــسألة تحدي ــا م أم
ستختلف  ف ـ“كبير الـسلوك نفـسه المـدعى ارتكابـه في الـدعوى المعروضـة علـى المحكمـة                بقدر”
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بحسب الوقائع والظروف الملموسـة في الـدعاوى المقامـة أمـام المحكمـة، وهـو مـا يقتـضي تحليـل            
  .حدة كل قضية على

وقارنت الدائرة بين السلوك الـذي يُـدعى أنـه موضـوع التحقيـق اللـيبي وبـين الـسلوك                       
تخــذ عمــلاً المنــسوب إلى الــسيد القــذافي علــى النحــو المبــيّن في مــذكرة التوقيــف وفي القــرار الم  

ــادة ــدعى أن      . ٥٨ بالمـ ــة المـ ــى المحكمـ ــة علـ ــدعوى المعروضـ ــبين في الـ ــسلوك المـ ــضح أن الـ واتـ
القذافي ارتكبه يتمثل في استغلال سيطرته على قطاعات معيّنـة مـن جهـاز الدولـة الليبيـة                   السيد

وأجهزة الأمن للقيام، بأي وسـيلة كانـت بمـا في ذلـك اسـتخدام القـوة الفتاكـة، بـردع وإخمـاد                
.  ضـد نظـام معمـر القـذافي        ٢٠١١فبرايـر   /ظاهرات السكان المـدنيين، الـتي انـدلعت في شـباط          م

وتحديدا، يزعم أن السيد سـيف الإسـلام القـذافي حـرك القـوات الأمنيـة الخاضـعة لإمرتـه لقتـل                      
وملاحقــة مئــات المتظــاهرين المــدنيين أو المنــشقين المزعــومين عــن نظــام معمــر القــذافي في جميــع  

وبخاصــة في بنغــازي ومــصراتة وطــرابلس ومــدن مجــاورة أخــرى، وذلــك في الفتــرة    أنحــاء ليبيــا 
  . على أقل تقدير٢٠١١فبراير / شباط٢٨ إلى ٢٠١١فبراير /شباط ١٥الممتدة من 

 يتــضمن قائمــة طويلــة وإن ٥٨ ولاحظــت الــدائرة أن القــرار الــذي اتخــذ عمــلا بالمــادة  
م ارتكابهـا ضـمن ثوابـت زمنيـة وجغرافيـة          وافية بأعمال القتل والاضطهاد الـتي يـزع        كانت غير 

ولم تعتبر هذه الأحداث أنها تمثل مظاهر فريـدة لـنمط الجـرائم             . محددة ضد فئة محددة من الناس     
القذافي، وإنما اعتُبرت عيّنات من النهج الـسلوكي للقـوات الأمنيـة الخاضـعة               المنسوبة إلى السيد  

 فـصاعداً هجومـا     ٢٠١١فبرايـر   / شـباط  ١٥ القذافي، يُدعى أنها بدأت تشن منذ      لسيطرة السيد 
في جميع أنحاء ليبيا ضد السكان المدنيين المنشقين أو الذين يُنظر إلـيهم علـى أنهـم منـشقون عـن                     
. نظــام القــذافي، الأمــر الــذي أدى إلى ارتكــاب عــدد غــير محــدد مــن أعمــال القتــل والاضــطهاد

لقـصد المتـوخى مـن مبـدأ التكامـل،          ولذلك، فاعتبـاراً لملابـسات القـضية قيـد النظـر، ومراعـاةً ل             
رأت الدائرة أنه ليس من المستصوب توقـع أن يغطـي التحقيـق اللـيبي تمامـا نفـس أعمـال القتـل                       

، باعتبارها أمثلة علـى النـهج الـسلوكي         ٥٨والاضطهاد المذكورة في القرار المتخذ عملاً بالمادة        
  .المزعوم للسيد القذافي

يكن قـد اعتمـد    الذي يتضمن الجرائم الدولية لمولاحظت الدائرة أن مشروع القانون        
ــا وقــت اتخــاذ القــرار المتعلــق بالمقبوليــة   ــدائرة خلــصت إلى أن تحقيقــات   غــير. بعــد في ليبي أن ال

 تكفـــي، مـــا دامـــت الـــدعوى تغطـــي  “جـــرائم عاديـــة”ملاحقـــات قـــضائية محليـــة بـــشأن   أو
ــسلوك” ــسه ال ــا تجــرّم ارتكــاب الجــر    . “نف ــشريعات في ليبي ــدم وجــود ت ــسانية  فع ائم ضــد الإن
  .يجعل في حد ذاته الدعوى مقبولة أمام المحكمة لا
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 التقييم الدقيق الذي أجري للأدلـة، خلـصت الـدائرة إلى أن هنـاك عناصـر                 أعقابوفي    
تُظهــر وجــود تحقيــق جــارٍ بــشأن جوانــب متفرقــة مــن الــدعوى المعروضــة علــى المحكمــة، ومــن 

عدات العسكرية، والأحداث الـتي وقعـت في بنغـازي          ضمنها مثلاً تعبئة المليشيات والقوات والم     
، واعتقـال الـصحفيين والناشـطين، وتجميـع المكالمـات الهاتفيـة عـن               ٢٠١١فبراير  /شباط ١٧في  

غــير أن هــذه الأدلــة، مجتمعــةً، لم تمكّــن الــدائرة مــن تحديــد الملابــسات الفعليــة . طريــق التنــصت
جــة الــتي تجيــز القــول بــأن ثمــة مــن الأدلــة  للــدعوى الوطنيــة المرفوعــة ضــد الــسيد القــذافي بالدر 

ــق المحلــي يغطــي         مــا ــأن التحقي ــيبي ب ــدفع الل ــة ال ــة والقيمــة الإثباتي يثبــت بقــدر كــافٍ مــن الدق
  . المعروضة على المحكمة“الدعوى نفسها”

وكانت ليبيا قد عرضت على الدائرة إمكانية النظر علـى نحـو أشمـل في ملـف الـدعوى               
أن الـدائرة    غـير .  الليبي إمهاله مزيدا من الوقت لتقـديم أدلـة إضـافية           المحلية، وطلب المدعي العام   

خلـــصت إلى أن ليبيـــا مُنحـــت عـــدة فـــرص لتقـــديم أدلـــة تؤيـــد طعنـــها في المقبوليـــة المقـــدم في  
ويضاف إلى ذلك أن تقديم أدلة إضافية لتأييـد الـشق الأول مـن النظـر في       . ٢٠١٢ مايو/أيار ١

 المرحلة إذ تظل هناك هـواجس جديـة بـشأن الـشق الثـاني مـن          المقبولية لن يكون حاسما في هذه     
  .النظر في المقبولية، الذي يتعلق بقدرة ليبيا بحقٍّ على التحقيق مع السيد القذافي أو محاكمته

إذا كانـت الدولـة،      ، نظـرت الـدائرة في مـسألة مـا         “عـدم القـدرة   ”وفيما يتعلق بمسألة      
ئي الــوطني أو بــسبب عــدم تــوافر هــذا النظــام  بــسبب انهيــار كلــي أو جــوهري لنظامهــا القــضا 

ــهم أو الحــصول ع    القــضائي، غــير  ــى إحــضار المت ــادرة عل ــضرورية   ق ــشهادات ال ــة وال ــى الأدل ل
كانـت   إذا واستُنتج أنه يتعين تقيـيم مـا      . لعدم قدرتها لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها       أو

 النظام الـوطني والإجـراءات الوطنيـة        الدولة قادرة بحقٍّ على إجراء التحقيق أو المحاكمة في ضوء         
ومـن ثمـة، فقـد روعيـت في         . الصلة، أي القـوانين الموضـوعية والإجرائيـة الـسارية في ليبيـا             ذات

 مــن الإعــلان الدســتوري اللــيبي وقــانون الإجــراءات الجنائيــة   ٣٣  و٣١ قــرار الــدائرة المادتــان 
  .وصكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها ليبيا

ــد    ــة    واســتنتجت ال ــة ومنظمــات إقليمي ــذلت، بمــساعدة حكومــات وطني ــا ب ائرة أن ليبي
ــز         ــصابها وتعزي ــانون إلى ن ــادة ســيادة الق ــاء المؤســسات وإع ــادة بن ــودا كــبيرة لإع ــة، جه ودولي

ــة في مواجهــة ظــروف شــديدة الــصعوبة    ــة الانتقالي ولقــد تم . القــدرات في مجــالات منــها العدال
يبدو استراتيجية قيد النظر لتحسين فعاليـة ومـساءلة   هذا المسار، وهناك في ما  إحراز تقدم على  

جهــاز الــشرطة وأمــن المحــاكم والمــشاركين في إجــراءات إقامــة الــدعوى، ومراكــز الاحتجــاز،    
  .التعذيب ووضع حد لممارسات
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ودون الانتقاص من هذه المنجزات، استنتجت الدائرة أنه لا تزال ثمـة تحـديات كـثيرة،               
وبات جمـة في ممارسـة سـلطاتها القـضائية الكاملـة في جميـع أراضـي                 وأن ليبيا لا تزال تواجه صـع      

 بـالمعنى المقـصود   “متـوافرة  غـير ”البلد أو في المناطق التي تهم الدعوى، مما يجعل هذه الـسلطات   
واســتنتجت الــدائرة أن عــدم تــوافر هــذه     . مــن النظــام الأساســي  ) ٣( ١٧ في أحكــام المــادة 

  .از الإجراءات ضد السيد القذافي من ثلاث نواح عمليةالسلطات يؤثر في قدرة ليبيا على إنج
أولا، لم تستطع ليبيا تأمين نقل السيد القذافي إلى عهدة الدولة من مكان احتجـازه في                  
ولا يساور الدائرة شك في أن الحكومة المركزية تبذل كـل مـا في وسـعها للتوصـل إلى              . الزنتان

يس ثمة مـا يـدل علـى إحـراز تقـدم ملمـوس في هـذا        غير أنها استنتجت أنه ل. نقل السيد القذافي  
ــه في      ــبض علي ــاريخ الق ــذ ت ــاني ١٩المنحــى من ــشرين الث ــوفمبر / ت ــئن إلى أن ٢٠١١ن ، ولم تطم
  .المشكلة ستسوّى في المستقبل القريب

ثانيا، يساور المحكمة القلق من عـدم القـدرة علـى أخـذ أقـوال الـشهود اللازمـة وعـدم                       
كومية على ممارسة السيطرة الكاملة على بعض مرافـق الاحتجـاز          قدرة السلطات القضائية والح   
  .وتقديم الحماية الكافية للشهود

ثالثــا، اســتنتجت الــدائرة أن هنــاك عقبــات كــبيرة علــى المــستوى العملــي تمنــع تــأمين       
القــذافي، نظــرا للحالــة الأمنيــة الــسائدة في ليبيــا والمخــاطر الــتي تواجــه    التمثيــل القــانوني للــسيد

ين الذين ينوبون عن المنتسبين إلى النظـام الـسابق، كمـا تعيـق إحـراز تقـدم في الإجـراءات                     المحام
  .القذافي وفقا للقانون الليبي القضائية ضد السيد

وحيث إن الدائرة اسـتنتجت أن ليبيـا غـير قـادرة علـى الاضـطلاع حقّـاً بـالتحقيق مـع                      
ا كانـت ليبيـا راغبـة بحـقٍّ في الاضـطلاع            السيد القذافي أو محاكمته، فإنها لم تتناول مسألة مـا إذ          

  .المحاكمة بالتحقيق أو
وأشارت الدائرة إلى أنها استندت في الاستنتاج الذي خلـصت إليـه بـشأن المقبوليـة إلى                   

الوقائع التي كانت سائدة وقت إنجاز الإجراءات المتعلقة بالطعن في مقبولية الدعوى، نظـرا إلى               
ورهنـا باسـتيفاء الـشروط المنـصوص     . ا قـد يـتغير بمـرور الـزمن    أن حال الأنشطة المحليـة أو غيابه ـ  
من النظـام الأساسـي، يجـوز لليبيـا أن تقـدم في وقـت               ) ٤( ١٩ عليها في الجملة الثالثة من المادة     

  .لاحق طعنا جديدا في مقبولية الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي
ذافي مقبولـةٌ أمـام المحكمـة،       وقد استنتجت الدائرة أن الدعوى المرفوعة ضـد الـسيد الق ـ            

  .وذكّرت ليبيا بأنها ملزمة بتسليم المشتبه به إلى المحكمة


	رسالة مؤرخة 17 آذار/مارس 2014 موجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن
	يشرفني أن أنقل إليكم نسخة من رسالة مؤرخة 24 كانون الثاني/يناير 2014 موجهة من رئيس قلم المحكمة الجنائية الدولية (انظر المرفق).
	فعملاً بالمادة 17 من الاتفاق الناظم للعلاقة بين منظمة الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، أَخطر رئيس قلم المحكمة في رسالته بالقرار الذي اتخذته الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة المؤرخ 31 أيار/مايو 2013 بشأن مقبولية الدعوى المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة، في إطار دعوى المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، وذلك لأغراض إبلاغ مجلس الأمن.
	وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة وعلى موجز القرار المتعلق بمقبولية الدعوى المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي أمام المحكمة. ويمكن الاطلاع على نص القرار الكامل (باللغة الإنكليزية فقط) على العنوان الشبكي التالي: www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1599307.pdf.
	(توقيع) بان كي - مون
	المرفق
	[الأصل: بالإنكليزية]
	يشرفني أن أحيل إليكم طي هذه الرسالة موجز قرار بشأن دعوى المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي (انظر الضميمة)، لأغراض إحالته إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
	فقد أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في يوم 31 أيار/مايو 2013 ”القرار المتعلق بمقبولية الدعوى المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي“ (ICC-01/11-01/11-44-Red). وفي هذا القرار، رفضت الدائرة التمهيدية الأولى طعن ليبيا في مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها ضد سيف الإسلام القذافي، وقررت أن الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي مقبولة، وذكّرت ليبيا بأنها ملزمة بتسليم السيد القذافي إلى المحكمة. واستأنفت حكومة ليبيا القرار في 7 حزيران/ يونيه 2013 (ICC-01/11-01/11-350)، وما زال الاستئناف قيد النظر.
	والغرض من إحالة موجز القرار هو إبلاغ مجلس الأمن وفقا للقاعدتين 59 (1) و 59 (2) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات. وكانت الحالة في ليبيا قد أحيلت إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار 1970 (2011) الذي اتخذه مجلس الأمن في 26 شباط/فبراير 2011.
	وأرجو أن تتقبلوا اعتذاراتي عن التأخر في إحالة القرار.
	(توقيع) هيرمن فون هبلرئيس القلم
	الضميمة
	موجز القرار المتخذ بشأن مقبولية الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي
	أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية اليوم قرارا برفض الطعن الذي قدمته ليبيا بموجب المادة 19 من نظام روما الأساسي بشأن مقبولية الدعوى المرفوعة ضد سيف الإسلام القذافي.
	وكانت الدائرة قد أصدرت في 27 حزيران/يونيه 2011 مذكرة توقيف ضد السيد القذافي، بموجب المادة 7 (1) (أ) و (ح) من النظام الأساسي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا تتمثل في القتل والاضطهاد، وذلك في الفترة الممتدة من 15 شباط/ فبراير 2011 إلى 28 شباط/فبراير 2011 على أقل تقدير.
	وفي 1 أيار/مايو 2012، طعنت ليبيا في مقبولية الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي، فقررت الدائرة أنه يجوز لليبيا إرجاء تسليم السيد القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية ريثما تبتّ الدائرة التمهيدية في مقبولية الدعوى. وتلقّت الدائرة دفوعا خطية وأخرى شفوية من الأطراف والمشاركين في إجراءات المقبولية، ومن أصدقاء المحكمة.
	ودفعت ليبيا في طعنها بأن هناك تحقيقا فعليا يجري في ليبيا بحق السيد القذافي منذ تاريخ القبض عليه. وأفادت بأن التحقيق يغطي نفس الأحداث والسلوك المبيّنة في مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة، وبأن التحقيق هو في الواقع أوسع نطاقاً من تحقيق المحكمة الجنائية الدولية من حيث الفترة الزمنية التي يغطيها والحقائق الموضوعية التي يشملها.
	وتمت الإشارة إلى أنه حتى وإن لم يكن هناك في التشريعات الليبية ما ينص على الجرائم الدولية كجريمتي الاضطهاد والقتل المصنفتين ضمن الجرائم ضد الإنسانية، فإن الجرائم التي اتُّهم السيد القذافي بارتكابها تكفي للطعن بنجاح في مقبولية الدعوى. وقد تأكد أن من بين التهم المحتمل توجيهها إلى السيد القذافي تُهَمٌ تقع تحت طائلة عقوبة الإعدام.
	وأشار ممثل ليبيا إلى أن التحقيق الذي أجرته ليبيا أسفر عن تجميع طائفة كبيرة للغاية من الأدلة المهمة. غير أنه عملاً بالمادة 59 من قانون الإجراءات الجنائية الليبية، يحتفظ بسرية التحقيقات أثناء مرحلة التحقيق ولا يجوز لأجهزة النيابة العامة الليبية سوى إصدار تقارير موجزة.
	وإضافة إلى ذلك، أعربت ليبيا عن رغبتها في إنجاز التحقيقات وأشارت إلى أنها قادرة بحقٍّ على إجرائها. وبيّنت التقدم الذي أحرزته والتحديات التي تواجهها في فترة التحوّل إلى الديمقراطية بعد انتهاء النزاع، وركزت بوجه خاص على الجهود المبذولة في بناء قدرات الجهاز القضائي ومعالجة الحالة الأمنية. وأشارت إلى أنها تحتاج مزيدا من الوقت لكفالة إقامة العدل في الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي.
	واستناداً إلى المواد 17 و 19 و 21 و 90 و 95 من النظام الأساسي وإلى القاعدتين 58 و 59 من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، واسترشاداً بالاجتهاد القضائي لدائرة الاستئناف، خلصت الدائرة إلى أنه، عند النظر في الطعن في مقبولية دعوى، يجب طرح السؤالين التاليين:
	(أ) هل كان هناك، في وقت الإجراءات المتخذة بشأن الطعن في مقبولية دعوى، تحقيقٌ جارٍ أو محاكمةٌ جارية على المستوى الوطني بشأن تلك الدعوى؛
	(ب) هل الدولة غير راغبة في إجراء هذا التحقيق أو هذه المحاكمة أو هي غير قادرة على ذلك بحقّ.
	واستنتجت الدائرة أن عبء إثبات عدم مقبولية الدعوى المعروضة على المحكمة يقع على عاتق الدولة الطاعنة في مقبولية الدعوى. ولهذا الغرض، يجب على السلطات المحلية أن تثبت أنها بصدد اتخاذ خطوات ملموسة وتدريجية للتأكد مما إذا كان المشتبه به مسؤولا عن السلوك الذي يُحاكم عليه. ويقتضي هذا الأمر تقديم أدلة محددة وملموسة على درجة كافية من الدقة والقيمة الإثباتية. ويجوز أن تتصل الأدلة بالوقائع الموضوعية للحالة الوطنية من قبيل مقابلات أجريت مع الشهود أو المشتبه بهم، أو أدلة مستندية جرى تجميعها أو تحاليل أجراها الطبيب الشرعي، ويجوز أيضا أن تتضمن توجيهات وأوامر وقرارات أصدرتها سلطات التحقيق، إضافة إلى تقارير داخلية، وتقارير تكميلية، وإخطارات أو دفوع يتضمنها ملف التحقيق الليبي.
	وعملاً بالمادة 17 من النظام الأساسي، يجب أن يغطي التحقيق الليبي ”الدعوى نفسها“ المعروضة على المحكمة. ولاحظت الدائرة أن هناك استنتاجا بأن ”الدعوى نفسها“ بالمعنى المقصود في المادة 17 (1) (أ) من النظام الأساسي تتسم بوجود عنصرين، يفترضان أن تتعلق الدعوى ”بالشخص نفسه“ و ”بالسلوك نفسه“، في حين رأت دائرة الاستئناف أن المقصود بذلك أن يغطي التحقيق أو المحاكمة لُزوماً و ”بقدر كبير“ ”السلوك نفسه“ المدعى ارتكابه. أما مسألة تحديد ما الذي يشكل ”بقدر كبير السلوك نفسه المدعى ارتكابه في الدعوى المعروضة على المحكمة“ فستختلف بحسب الوقائع والظروف الملموسة في الدعاوى المقامة أمام المحكمة، وهو ما يقتضي تحليل كل قضية على حدة.
	وقارنت الدائرة بين السلوك الذي يُدعى أنه موضوع التحقيق الليبي وبين السلوك المنسوب إلى السيد القذافي على النحو المبيّن في مذكرة التوقيف وفي القرار المتخذ عملاً بالمادة 58. واتضح أن السلوك المبين في الدعوى المعروضة على المحكمة المدعى أن السيد القذافي ارتكبه يتمثل في استغلال سيطرته على قطاعات معيّنة من جهاز الدولة الليبية وأجهزة الأمن للقيام، بأي وسيلة كانت بما في ذلك استخدام القوة الفتاكة، بردع وإخماد مظاهرات السكان المدنيين، التي اندلعت في شباط/فبراير 2011 ضد نظام معمر القذافي. وتحديدا، يزعم أن السيد سيف الإسلام القذافي حرك القوات الأمنية الخاضعة لإمرته لقتل وملاحقة مئات المتظاهرين المدنيين أو المنشقين المزعومين عن نظام معمر القذافي في جميع أنحاء ليبيا وبخاصة في بنغازي ومصراتة وطرابلس ومدن مجاورة أخرى، وذلك في الفترة الممتدة من 15 شباط/فبراير 2011 إلى 28 شباط/فبراير 2011 على أقل تقدير.
	ولاحظت الدائرة أن القرار الذي اتخذ عملا بالمادة 58 يتضمن قائمة طويلة وإن كانت غير وافية بأعمال القتل والاضطهاد التي يزعم ارتكابها ضمن ثوابت زمنية وجغرافية محددة ضد فئة محددة من الناس. ولم تعتبر هذه الأحداث أنها تمثل مظاهر فريدة لنمط الجرائم المنسوبة إلى السيد القذافي، وإنما اعتُبرت عيّنات من النهج السلوكي للقوات الأمنية الخاضعة لسيطرة السيد القذافي، يُدعى أنها بدأت تشن منذ 15 شباط/فبراير 2011 فصاعداً هجوما في جميع أنحاء ليبيا ضد السكان المدنيين المنشقين أو الذين يُنظر إليهم على أنهم منشقون عن نظام القذافي، الأمر الذي أدى إلى ارتكاب عدد غير محدد من أعمال القتل والاضطهاد. ولذلك، فاعتباراً لملابسات القضية قيد النظر، ومراعاةً للقصد المتوخى من مبدأ التكامل، رأت الدائرة أنه ليس من المستصوب توقع أن يغطي التحقيق الليبي تماما نفس أعمال القتل والاضطهاد المذكورة في القرار المتخذ عملاً بالمادة 58، باعتبارها أمثلة على النهج السلوكي المزعوم للسيد القذافي.
	ولاحظت الدائرة أن مشروع القانون الذي يتضمن الجرائم الدولية لم يكن قد اعتمد بعد في ليبيا وقت اتخاذ القرار المتعلق بالمقبولية. غير أن الدائرة خلصت إلى أن تحقيقات أو ملاحقات قضائية محلية بشأن ”جرائم عادية“ تكفي، ما دامت الدعوى تغطي ”السلوك نفسه“. فعدم وجود تشريعات في ليبيا تجرّم ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية لا يجعل في حد ذاته الدعوى مقبولة أمام المحكمة.
	وفي أعقاب التقييم الدقيق الذي أجري للأدلة، خلصت الدائرة إلى أن هناك عناصر تُظهر وجود تحقيق جارٍ بشأن جوانب متفرقة من الدعوى المعروضة على المحكمة، ومن ضمنها مثلاً تعبئة المليشيات والقوات والمعدات العسكرية، والأحداث التي وقعت في بنغازي في 17 شباط/فبراير 2011، واعتقال الصحفيين والناشطين، وتجميع المكالمات الهاتفية عن طريق التنصت. غير أن هذه الأدلة، مجتمعةً، لم تمكّن الدائرة من تحديد الملابسات الفعلية للدعوى الوطنية المرفوعة ضد السيد القذافي بالدرجة التي تجيز القول بأن ثمة من الأدلة ما يثبت بقدر كافٍ من الدقة والقيمة الإثباتية الدفع الليبي بأن التحقيق المحلي يغطي ”الدعوى نفسها“ المعروضة على المحكمة.
	وكانت ليبيا قد عرضت على الدائرة إمكانية النظر على نحو أشمل في ملف الدعوى المحلية، وطلب المدعي العام الليبي إمهاله مزيدا من الوقت لتقديم أدلة إضافية. غير أن الدائرة خلصت إلى أن ليبيا مُنحت عدة فرص لتقديم أدلة تؤيد طعنها في المقبولية المقدم في 1 أيار/مايو 2012. ويضاف إلى ذلك أن تقديم أدلة إضافية لتأييد الشق الأول من النظر في المقبولية لن يكون حاسما في هذه المرحلة إذ تظل هناك هواجس جدية بشأن الشق الثاني من النظر في المقبولية، الذي يتعلق بقدرة ليبيا بحقٍّ على التحقيق مع السيد القذافي أو محاكمته.
	وفيما يتعلق بمسألة ”عدم القدرة“، نظرت الدائرة في مسألة ما إذا كانت الدولة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافر هذا النظام القضائي، غير قادرة على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادات الضرورية أو لعدم قدرتها لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها. واستُنتج أنه يتعين تقييم ما إذا كانت الدولة قادرة بحقٍّ على إجراء التحقيق أو المحاكمة في ضوء النظام الوطني والإجراءات الوطنية ذات الصلة، أي القوانين الموضوعية والإجرائية السارية في ليبيا. ومن ثمة، فقد روعيت في قرار الدائرة المادتان 31 و 33 من الإعلان الدستوري الليبي وقانون الإجراءات الجنائية وصكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها ليبيا.
	واستنتجت الدائرة أن ليبيا بذلت، بمساعدة حكومات وطنية ومنظمات إقليمية ودولية، جهودا كبيرة لإعادة بناء المؤسسات وإعادة سيادة القانون إلى نصابها وتعزيز القدرات في مجالات منها العدالة الانتقالية في مواجهة ظروف شديدة الصعوبة. ولقد تم إحراز تقدم على هذا المسار، وهناك في ما يبدو استراتيجية قيد النظر لتحسين فعالية ومساءلة جهاز الشرطة وأمن المحاكم والمشاركين في إجراءات إقامة الدعوى، ومراكز الاحتجاز، ووضع حد لممارسات التعذيب.
	ودون الانتقاص من هذه المنجزات، استنتجت الدائرة أنه لا تزال ثمة تحديات كثيرة، وأن ليبيا لا تزال تواجه صعوبات جمة في ممارسة سلطاتها القضائية الكاملة في جميع أراضي البلد أو في المناطق التي تهم الدعوى، مما يجعل هذه السلطات ”غير متوافرة“ بالمعنى المقصود في أحكام المادة 17 (3) من النظام الأساسي. واستنتجت الدائرة أن عدم توافر هذه السلطات يؤثر في قدرة ليبيا على إنجاز الإجراءات ضد السيد القذافي من ثلاث نواح عملية.
	أولا، لم تستطع ليبيا تأمين نقل السيد القذافي إلى عهدة الدولة من مكان احتجازه في الزنتان. ولا يساور الدائرة شك في أن الحكومة المركزية تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى نقل السيد القذافي. غير أنها استنتجت أنه ليس ثمة ما يدل على إحراز تقدم ملموس في هذا المنحى منذ تاريخ القبض عليه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ولم تطمئن إلى أن المشكلة ستسوّى في المستقبل القريب.
	ثانيا، يساور المحكمة القلق من عدم القدرة على أخذ أقوال الشهود اللازمة وعدم قدرة السلطات القضائية والحكومية على ممارسة السيطرة الكاملة على بعض مرافق الاحتجاز وتقديم الحماية الكافية للشهود.
	ثالثا، استنتجت الدائرة أن هناك عقبات كبيرة على المستوى العملي تمنع تأمين التمثيل القانوني للسيد القذافي، نظرا للحالة الأمنية السائدة في ليبيا والمخاطر التي تواجه المحامين الذين ينوبون عن المنتسبين إلى النظام السابق، كما تعيق إحراز تقدم في الإجراءات القضائية ضد السيد القذافي وفقا للقانون الليبي.
	وحيث إن الدائرة استنتجت أن ليبيا غير قادرة على الاضطلاع حقّاً بالتحقيق مع السيد القذافي أو محاكمته، فإنها لم تتناول مسألة ما إذا كانت ليبيا راغبة بحقٍّ في الاضطلاع بالتحقيق أو المحاكمة.
	وأشارت الدائرة إلى أنها استندت في الاستنتاج الذي خلصت إليه بشأن المقبولية إلى الوقائع التي كانت سائدة وقت إنجاز الإجراءات المتعلقة بالطعن في مقبولية الدعوى، نظرا إلى أن حال الأنشطة المحلية أو غيابها قد يتغير بمرور الزمن. ورهنا باستيفاء الشروط المنصوص عليها في الجملة الثالثة من المادة 19 (4) من النظام الأساسي، يجوز لليبيا أن تقدم في وقت لاحق طعنا جديدا في مقبولية الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي.
	وقد استنتجت الدائرة أن الدعوى المرفوعة ضد السيد القذافي مقبولةٌ أمام المحكمة، وذكّرت ليبيا بأنها ملزمة بتسليم المشتبه به إلى المحكمة.

